
    المجمـوع

    وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه

الحول وبه قال الفقهاء كافة قال وقال ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم تجب الزكاة فيه

يوم ملك النصاب قال فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية واالله أعلم وأما قول المصنف وإن باع

النصاب في أثناء الحول أو بادل به انقطع الحول فيما باع هكذا هو في كل النسخ انقطع

الحول فيما باع وهو ناقص ومراده انقطع الحول فيما باع وفيما بادل به ولا فرق بينهما بلا

خلاف من أصحابنا واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن بقاء الماشية في ملكه حولا كاملا شرط

الزكاة فلو زال الملك في لحظة من الحول ثم عاد انقطع الحول واستأنف الحول من حين يجدد

الملك ولو بادل بماشيته ماشية من جنسها أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول على ما

أخذه من حين المبادلة وكذا لو بادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة استأنف الحول إن لم يكن

صيرفيا يبدلها للتجارة وكذا إن كان صيرفيا على الأصح وقد ذكر المصنف المسألة في باب

زكاة التجارة وسنوضحها هناك إن شاء االله تعالى هذا كله في المبادلة الصحيحة أما الفاسدة

فلا ينقطع الحول سواء اتصل بالقبض أم لا لأن الملك باق فلو كانت سائمة وعلفها المشتري قال

البغوي هو كعلف الغاصب وفي قطع الحول الوجهان الأصح يقطع قال ابن كج وعندي أنه يقطع

قولا واحدا لأنه مأذون له فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فسامها

المشتري فهو كإسامة الغاصب أما إذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام الحول ووجد المشتري

به عيبا قديما فينظر إن لم يمض عليه حول من حين الشراء فله الرد بالعيب فإذا رد استأنف

المردود عليه الحول من حين الرد سواء رد قبل القبض أم بعده وإن مضى حول من حين الشراء

ووجبت فيه الزكاة نظر إن لم يخرجها بعد فليس له الرد سواء قلنا الزكاة تتعلق بالعين أو

بالذمة لأن للساعي أن يأخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشتري وهذا عيب حادث

يمنع الرد ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة لأنه غير متمكن منه قبله وإنما

يبطل الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة لأنه غير متمكن منه قبله وإنما يبطل الرد بالتأخير

مع التمكن من الرد قال أصحابنا ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التي تجب

زكاتها من غير جنسها وهي الإبل ما لم تبلغ خمسة وعشرين وبين سائر الأموال وفي كلام ابن

الحداد تجويز الرد قبل إخراج الزكاة وغلطوه فيه قال الرافعي وأثبته الأصحاب وجها وإن

أخرج الزكاة نظر إن أخرجها من موضع آخر بنى جواز الرد على أن الزكاة تتعلق بالعين أم

بالذمة فإن قلنا بالذمة والمال مرهون به فله الرد كما لو
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